أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
من قوله: (الثالث: ما قد يستفاد من بعض كلمات المحقق الخراساني (قدس سره) من أنه لو علم استقرار بناء الشارع في محاوراته على التدرج في المجاز بالاكتفاء في أحد المجازين بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي..)صـ139


كان كلامنا المتقدم في مبحث الصحيح والأعم وقلنا إن هذا البحث تترتب عليه بعض الثمرات العملية في مقام الاستنباط وذلك كالتمسك بإطلاق الخطاب عند الشك في جزئية الجزء أو في شرطية الشرط، فالجزء والشرط المشكوكان يمكن نفيهما بإطلاق الخطاب، بعد ذلك قلنا إن النزاع في الو
ضع الصحيح أو الأعم إنما يكون بناءً على أن الشارع قد وضع، أما إذا نفينا الوضع من قبل الشارع فلا معنى بعد نفي الوضع أن نقول هل أن الألفاظ موضوعة للصحيح أو الأعم إذ أنه لا وضع، ثم بعد ذلك تحدثنا عن بعض التصويرات التي أوردها العلماء في إمكانية توجيه النزاع حتى بناءً على عدم كون الشارع قد وضع، فذكرنا توجيهات منها:
ما أورده الآخوند(يرحمه الله) في الكفاية، حيث أورد هذا وأشكل عليه، وخلاصة التوجيه الآخوندي هو: أن النزاع يمكن أن نتصوره بناءً على أن الشارع لم يضع إنما استعمل مجازاً ولكن الاستعمال  المجازي من قبل الشارع لابد أنه لاحظ فيه علقة بين المعنى اللغوي وهذا المعنى المجازي الشرعي، فنقول حينئذ هذه العلقة هل لوحظت أولاً بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي، أو لوحظت أولاً بين المعنى الصحيح والأعم من الصحيح والفاسد؟ هذا هو التوجيه الذي أورده الآخوند في الكفاية.

وقد أشكل على هذا الماتن: بأن هذا التوجيه يلزم منه سبك المجاز في المجاز، ومن الواضح أن سبك المجاز في المجاز لا يسوغ عند البلاغيين، فإذاً هذا التوجيه لايتم، إذ أن معنى هذا التوجيه كما مر علينا شرحه هو أن يكون لاحظ العلقة بين الصحيح والمعنى اللغوي ثم رأى أن الفاسد يشبه الصحيح فأجرى الفاسد مجرى الصحيح، فاعتبره مجازاً كالصحيح وهذا هو سبك المجاز في المجاز، وهو غير معتبر عند البلاغيين.

التوجيه الثاني: هو التوجيه الذي أورده المحقق النائيني (يرحمه الله)، وخلاصته: أننا يمكن أن نتصور النزاع حتى بناءً على كون الشارع لم يضع وإنما استعمل مجازاً، وذلك أن نقول إن الشارع أي المعنيين استعمله لهذه اللفظة؟ هل استعمل لفظة الصلاة للصلاة الصحيحة أو للأعم من الصحيحة والفاسدة؟ كيف ذلك؟ يقول يتأتى ذلك من خلال أن المجاز عندما استعمل لفظة في معنى آخر، أرى أن هذا المجاز فيه سعة، وهذه السعة لها مراتب، ولعل أقرب المراتب للمعنى اللغوي هو الصحيح، والأبعد هو الأعم من الصحيح والفاسد، وبذا أي باعتبار التفاوت في مراتب المجاز يصح أن نقول إن الشارع هل استعمل اللفظة هذه مجازاً في الصحيح أو في الأعم من الصحيح والفاسد؟ وقد أبان الماتن مثالاً كيف أننا يجوز لنا أن نقول هكذا: الصلاة الفاسدة ليست بصلاة، والصلاة في غير المسجد ليست بصلاة، كلا النفيين صحيح بينما نجد أن أحدهما هو نفي للماهية والآخر هو نفي لمرتبة من مراتب الكمال، فإذا تم ذلك من الناحية الاستعمالية فليكن المجاز بهذه المثابة فيتفاوت في الشدة والضعف.

 وقد أشكل على هذا التوجيه الماتن بأن هذا التوجيه هو تصور محض لابد أن يسند بدليل في عالم الدلالة، ولا نكتفي فقط بالتصور المحض، هذا الإشكال الأول.
وأما الإشكال الثاني، الذي قلنا هو الإشكال الأدق، وخلاصته: هو أنه لو افترضنا أن الصحيح هو الأقرب ولكن الأعم هو الأبعد، فهنا نطرح سؤالاً: الأعم من الصحيح والفاسد من مصاديقه الصحيح، فنسأل هل أن الصحيح هذا  الذي هو من مصاديق الأعم فيه ميزة
 تقربه إلى المعنى اللغوي أو تبعده عنه؟ فإن كانت تقربه كان الفاسد واضحاً، كان الفاسد هو الأبعد، ولايصح الاستعمال  فيه، وإن كانت تضاده وتنافيه كما قال الماتن فتلك الخصيصة الموجودة في الصحيح لا تقرب الصحيح من الاستعمال بل تبعده، إذا كانت تبعده كانت منافية، فكان الاستعمال ، ولذلك قال الماتن هكذا: لأن الصحيح من أفراد الأعم واجد لخصوصية زائدة على الأعم، فإن كان لتلك الخصوصية دخل في المناسبة،كان هو الأقرب من الأعم، وإن كانت منافية مضادة كان الأقرب إلى المعنى اللغوي الفاسد لا الأعم، هكذا أشكل الماتن على هذا التصوير.

من هنا أورد تصويراً ثالثاً للمحقق الخراساني، وأيضاً أورده في الكفاية، وسوف يأتينا الفرق بين هذا التصوير وبين التصوير الأول الذي أورده في الكفاية من الناحية العملية في نهاية البحث،خلاصة هذا التصوير أن نقول: إن الشارع كغيره عندما يستعمل اللفظ مجازاً في معنى آخر غير المعنى الموضوع له اللفظ، هنا عندنا نحوان من الاستعمال:

النحو الأول: أن يجعل قرينة تدلل على هذا الاستعمال  الجديد وتعينه، فإذاً هي دالة على هذا الاستعمال.

والنحو الثاني: أن يكون الشارع عندما يستعمل اللفظ في المعنى الجديد في هذا المعنى الشرعي يعتمد على قرينة صارفة عن المعنى الأول.

فعندنا نحوان من الاستعمال، قرينة معتمدة من لدن المستعمل معينة، وقرينة صارفة، من الواضح أننا نتصور كما يقول المحقق الخراساني وجود تدرج في الاستعمال  بمعنى أن استعمال الشارع للفظة مجازاً في معنى غير ما وضعت له اللفظة على نحوين وبطريقتين: 

الطريقة الأولى: هي أن يستعمل القرينة على أن تكون معينة.

والطريقة التي فيها توسع إذا صح التعبير: أن يستعمل القرينة وأن تكون صارفة، لأن هذه أقل في تدليلها على المعنى المراد، إذ أنها تصرف الاستعمال  عن المعنى الأول، وحينئذ يقول الآخوند (يرحمه الله) إذا تصورنا أن الشارع يمكن أن يستعمل اللفظ مجازاً بهذين النحوين من الاستعمال  فيصح لنا أن نسأل ونقول: أي النحوين كان استعمال الشارع على طبقه وعلى وفقه، الاستعمال  الأول الذي جعل القرينة معينة للصحيح والاستعمال الثاني الذي جعل القرينة صارفة للأعم من الصحيح والفاسد، وبذا يتأتى لنا القول بجريان النزاع في الأعم من الصحيح والفاسد حتى بناءً على عدم وضع الشارع، هذا أيضاً تصوير.
ولذلك يقول: ما قد يستفاد من بعض كلمات المحقق الخراساني (قدس سره) من أنه لو علم استقرار بناء الشارع في محاوراته على التدرج في المجاز بالاكتفاء في أحد المجازين بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي، وعدم الاكتفاء في الآخر إلا بالقرينة المعينة له، وطبعاً القرينة الصارفة المفروض أن تصير للأعم من الصحيح والفاسد، والقرينة المعينة هي التي تكون للصحيح، فاتجه النزاع في أن أي الأمرين من الصحيح والأعم هو الذي يكتفى فيه بالقرينة الصارفة، ولكن طبعاً هذا أيضاً كما أوردنا إشكالاً في البحث المتقدم أيضاً يرد إشكالنا المتقدم على هذا التصوير، فيحتاج في عالم الدلالة والإثبات إلى ظهور، فهذا مجرد تصور، ولذلك الماتن أشكل على المحقق الخراساني ببعض الإشكالات المتينة:

الإشكال الأول: هل أن الشارع عندما يستعمل اللفظة وتقول يمكن أن يعتمد طريقتين مختلفتين، الأولى أن يعتمد أسلوب القرينة الصارفة، والثانية أسلوب القرينة المعينة، هذا يعني أن استعمال الشارع على طبق الاستعمالات العرفية، فالعرف أيضاً في مقام استعمالاته يقوم بهذين النحوين من الاستعمالات، وحينئذ استعمالات العرف التي نسق على مجراها الشارع المقدس في استعماله لابد أن هذه الاستعمالات العرفية، لابد أن نرى أي المعنيين هو الأرجح والأظهر، حتى في كونه استعمالاً مجازياً، وحينئذ لو رأينا أن أحد الاستعمالين من قبل الشارع هو الأرجح والأقرب إلى المعنى الحقيقي، فإذا كان يشكل أحد الاستعمالين ظهوراً فالمتبع هو الظهور، وإذا كان كلا النحوين مستعمل في مرتبة واحدة، يشمل الصحيح والأعم من الصحيح والفاسد، ولذلك يقول: أقول: إن كان بناؤه عليه، على هذين النحوين المختلفين، تبعاً للطريقة العرفية في البيان التي يترجح فيها أحد النحوين على الآخر في كونه هو الظاهر عرفاً، إما لاختصاصه بالمناسبة للمعنى الحقيقي، مثلاً نقول إن القرينة الصارفة هي التي تجعل المعنى الحقيقي أقرب للمعنى اللغوي، أو القرينة المعينة هي التي تجعل كما هو الأصح؟

ولا يصح الاستعمال  في الآخر في الأعم من الصحيح والفاسد، إلا لمناسبته للصحيح أو لأقربيته للمعنى اللغوي، وهذا الوجه الذي أورده الآخوند سوف إما يرجع إلى الوجه الأول الذي أورده الآخوند فيقول نحن سوف نرجع إلى الوجه الأول ونقول العلاقة المصححة التي جعلت الشارع يستعمل اللفظ في غير ما وضع له هل لوحظت هذه العلاقة بين المعنى الصحيح أولاً والمعنى اللغوي أو لوحظت بين المعنى الصحيح والأعم من المعنى الصحيح والفاسد والمعنى اللغوي؟ فيرجع هذا إلى الوجه الأول، أو يرجع إلى الوجه الثاني الذي أورده النائيني؟ إن قلت: لا، هو لا يريد إرجاع هذا التصوير إلى الوجهين المتقدمين وإنما يريد أن يثبت لنا طريقة خاصة للشارع في استعماله اللفظ اللغوي في غير ما وضع له مجازاً، فالشارع له طريقة وأسلوب خاص يختلف عن الاستعمالات المجازية لدى العرف اللغوي، يعبر عنه الماتن بالطريقة الاعتباطية التي من دون سبب، ملاحظ، وإنما طريقة خاصة هو ابتكرها، اعتباطاً باعتباره لا يستند على النسق الذي جرى عليه عرف اللغة، لأن النسق إما بالقرينة الصارفة  أو بالقرينة المعينة، وقلنا إن أحد هذين النسقين يرجع إلى أحد الوجهين المتقدمين ونحن نريد أن نثبت طريقة خاصة لا ترجع إلى أحد الوجهين المتقدمين، يقول إذا أردنا أن نجعل للشارع طريقة خاصة فنحن على الأقل نطمئن بأن الشارع ليست له طريقة في استعمالاته المجازية تختلف عن العرف اللغوي، فالمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة، أما أن تكون للشارع، فنطمئن إذاً بعدم وجود طريقة خاصة للشارع، ولو افترضنا أو سلمنا جدلاً بوجود طريقة خاصة للشارع لنقلت إلينا هذه الطريقة، ولاحتاج الشارع أن يدلل على مراده بدليل فيقول: أنا أستعمل الألفاظ في غير ما وضعت له للتدليل بها على معانٍ مرادة لي، فإذاً لابد أن يفصح عن مرامه، ولابد أن ذلك الإفصاح والأسلوب الذي استخدمه الشارع ينقل إلينا كما نرى في المجالات الأخرى التي سارع الشارع فيها على خلاف المسار العرفي، فأبان ذلك، كما في تفنيده للقياس مثلاً.
الإشكال الآخر على هذا التوجيه الآخوندي أيضاً هو إشكال أدق، كما مر علينا هناك إشكال أدق هنا إشكال أدق، يقول: ألا تقول أيها الآخوند إنه يوجد لدينا أسلوبان، الأسلوب الأول: اعتماد القرينة الصارفة، والأسلوب الثاني: اعتماد القرينة المعينة، طيب لدينا هذان الأسلوبان، لو فرضنا أن القرينة الصارفة هي التي تجعل الاستعمال  في الأعم من الصحيح والفاسد، والقرينة المعينة هي التي تجعل الاستعمال لخصوص الصحيح فضاعت واختفت لدينا، فيمكن أن تضيع بعض القرائن، ففي حال ضياع القرينة المعينة فماذا نعمل هنا؟ هل يمكن أن نقول إن استعمال الشارع، يعني نشك في تلك القرينة، نحتمل وجود قرينة، لكن لا نراها، نبحث عنها ولا نراها، فهل يمكن أن نعتمد القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي وبالتالي نقول هنا الاستعمال كان للأعم من الصحيح والفاسد؟ يقول لا نقدر، لأنه بمجرد أن نشك في وجود قرينة لا نستطيع أن نتمسك بأصالة عدم القرينة، لأن أصالة القرينة كما مر علينا في بحث سابق إنما يتمسك بها في إثبات الظهور، وهنا لا ظهور عندنا نتمسك به، في تنقيح الظهور نستطيع أن نتمسك بأصالة عدم القرينة، ولكن لا نستطيع أن نتمسك بأصالة عدم القرينة لتعيين أي المجازين أقرب للمعنى الحقيقي، هذا لا يوجد سيرة عقلائية عليه ولا دليل يجعل هذا الاستعمال  الشرعي هو المتعين، ولذلك يقول: مع أن لازمه التوقف لو احتمل ضياع القرينة على المعنى الآخر، العدل الآخر، لأننا فرضنا وجود عدلين أحدهما قرينة معينة للصحيح وقرينة صارفة ليكون الاستعمال  في الأم من الصحيح والفاسد، لعدم وضوح بناء العقلاء على أصالة عدم القرينة، هذه ليست من موارد التمسك بأصالة عدم القرينة، إلا في تنقيح الظهور، فنعم يعتمد العقلاء على التمسك بأصالة عدم القرينة في هذا المورد وليس في موردنا هذا، دون تنقيح مقتضى طريقة الشارع الخاصة، ولذلك أهل العرف الخاص لايمكن أن يتمسكوا بأصالة عدم القرينة لو شكوا في مرادهم، إلا أن يقال إن الشارع له سيرة خاصة، هذا ديدن الشارع وسيرته، يقول هذا يتوقف على وجود دليل قوي تدلل عليه مثلاً روايات متواترة أن للشارع ديدن خاص، وأنى لنا في إثبات ذلك؟.
التوجيه الرابع: هو ما أفاده صاحب المستمسك السيد الحكيم (يرحمه الله) وخلاصته: إنه يمكن أن يقال إن النزاع يمكن تصويره بأن الشارع هل استعمل ألفاظه الدالة على هذه المعاني في المعاني في المعنى الصحيح أو في الأعم من الصحيح والفاسد؟ وذلك ببيان نكتة دقيقة وهي: أن الشارع لا إشكال أنه اعتمد قرينة فنرى أن القرينة التي اعتمدها الشارع واتكأ عليها ماهي؟ فلابد أن تكون هناك قرينة عامة يستند عليها الشارع ويتكئ دائماً، وحينئذ نقول هذه القرينة العامة هي المعتبرة ولو أراد أن يستخدم بقرينة غير هذه القرينة العامة لاحتاج إلى مؤنة زائدة، وبيان ذلك: يوضح الماتن مراد جده بمثال وخلاصته: إذا شككنا في الأمر الوارد عقيب الحظر، كما في قوله تعالى: (إذا حللتم فاصطادوا)، هذا أمر عقيب الحظر، لأنه في حال الإحرام يحظر عليك أن تفعل كذا وأن تفعل كذا، ولكن بعد إحلالك من الإحرام ورد أمر بالصيد، فهذا الأمر بالصيد إما يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب، أو في الأعم من الوجوب والاستحباب ولكن لم يقل أحد أن الأمر يدل على الإباحة، فإذاً القرينة العامة أن الأمر إذا ورد دائماً وفي أي محل هو وارد للاستحباب، اللهم إلا أن يقال: هنا قرينة خاصة على أن الشارع المقدس يريد أن يرفع الحظر والمنع ليس إلا، فبالتالي لايريد أن يعتمد تلك القرينة النوعية العامة، فلوجود قرينة خاصة في المقام يريد الشارع أن يدلل بها على مراده وهو أن الإنسان يباح له بعد أن يحل من إحرامه أن يصطاد، الأمر في المقام كذلك، نقول الشارع هل اعتمد القرينة العامة؟ والقرينة العامة لابد أن تدلل على أحد العدلين، ما هو أحد العدلين؟ إما الصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد، فلو استظهرنا أن القرينة العامة تدلل على الصحيح، الاستعمال في الصحيح، فلو أراد الفاسد سيحتاج إلى مؤنة زائدة، كما قلت في هذا المثال الذي أوردناه.

الماتن يعلق على كلام جده ويقول: هذا لايخلو عن وجه وجيه في تصوير النزاع، لكن هذا أيضاً يحتاج إلى إثبات في مقام الدلالة، في مقام الإثبات يحتاج إلى دليل أن نقول إن العرف العام يعتمد على قرائن عامة الشارع سار على وفقها وعلى طبقها، إذا استطعنا أن نثبت ذلك فنقول إن خروج الشارع عن هذه القرينة العامة التي تعين الصحيح بمفرده أو الأعم من الصحيح والفاسد هذا خروجه عن هذا المساق العام يحتاج إلى مؤنة، هكذا يقول.


بعد ذلك يختم قوله بمبحث جديد وهو الذي نبهنا إليه في البداية، ما هو الفارق بين الوجهين الأخيرين والوجهين الأولين؟ الوجه الذي أورده الآخوند الذي أصبح الوجه الثالث، بعد الوجه الذي اورده النائيني، والوجه الذي أورده صاحب المستمسك؟ 

الفرق يقول: إنه لو جرى هذان الوجهان وقبلنا بكل منهما لتم جريان النزاع حتى بناءً على كون الشارع لم يستعمل الألفاظ في هذه الماهيات المخترعة من لدنه مجازاً ولكن سار على طبق ووفق الاستعمال  اللغوي، أما في الوجهين الأولين، الوجه الذي أورده الآخوند أولاً، والمحقق النائيني، فلا يجري النزاع إلا بناءً على كون الاستعمال  مجازياً، هذا هو الفارق بين الأمرين.

وبهذا نكتفي.

وصلى الله وسلم 
وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
